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التحديات الديمقراطية في العالم العربي
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الإرث الاستعماري، سياسات
الدول ما بعد الاستعمارية، نهاية الحرب الباردة والعولمة، تشكل أربعة عوامل تتحكم
في تطور المجتمعات العربية –الإسلامية

 

القطبية الاجتماعية التي
تتولد عن "الانفتاح" تضاعف التوترات، التي تتمظهر على شكل مواجهة دينية
وعقائدية

 

 

إن كل نقاش حول العالم العربي - الإسلامي
يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أربعة عوامل تتحكم في تطور هذه المجتمعات بشكل مشترك ومتفاوت:

1) الإرث الاستعماري لعصرنة مفروضة لم يسلم بها
تركت هذه المجتمعات في حالة تخلف خطير وممركزة على ذاتها وعرضة لمشاكل الهوية .

2) سياسات الدول ما بعد استعمارية التي أقامت
النخب بواسطتها أنظمة متسلطة بررتها بترسيخ الاستقلالات الوطنية وضرورات حداثة
جديدة .

3) نهاية الحرب الباردة، لأن هذه الحرب كانت
تسمح للأنظمة بتقوية ذاتها بالتحالف مع إحدى القوتين العظميين. ومع نهاية لعبة
التحالف هذه، تجد هذه المجتمعات نفسها مجبرة على مواجهة مشاكلها الداخلية ونقط
ضعفها الجيو سياسية .

4) أخيرا، هناك العولمة، وهذه الظاهرة التي تتزامن
عموما مع نهاية الحرب الباردة، قد أغرقت البلدان الإسلامية ومعها مجموع الدول السائرة
في طريق النمو، في سلسلة من المشاكل غير المسبوقة ومن الالتباسات المؤلمة .

من جهة أخرى، تصطدم المتطلبات الاقتصادية
لهذه العولمة مع المطالب الاجتماعية المحلية، وهذا ما يعمق الفوارق ويغذي القلاقل
الاجتماعية، والتي تعتبر الحركات المسماة « إسلامية » مجرد مظهر من مظاهرها.

تمثل هذه المكونات الأربعة بنية
النسيج العام الذي يجب استحضاره في الذهن على مدى نقاشنا.

 

إن الجميع اليوم يعلم بأن الأمم الإسلامية
شرعت في مرحلة جديدة من تطورها السوسيو- سياسي. والجميع يعلم كذلك بأن هذه المرحلة
الجديدة صعبة التحديد، والجميع يعلم أخيرا بأن المواطنين والحاكمين لا يتحكمون
بقوة في الوضع الحالي ويجدون صعوبة في تحديد نماذج التوازن السوسيو- سياسي
المستقبلي. وهذا الوضع يغذي الأزمات المفتوحة منها والكامنة في العديد من البلدان الإسلامية،
والأمر يتعلق هنا بقطيعة حقيقية مع الماضي القريب، قطيعة تتمظهر في الاختلالات والحروب
الأهلية، والتجدر الدائم للحركات المتطرفة، ومحاولات خجولة للانفتاح الديمقراطي،
تتجلى أخيرا في وصول جيل جديد من القادة .

 

I) المجتمعات الإسلامية ودولها ما بعد الاستعمارية في أزمة

لنبدأ أولا ببعض العناصر الخاصة
بهذه الأزمة.

منذ نهاية السبعينيات، دخلت
المجتمعات الإسلامية مرحلة جديدة من تجربتها التاريخية، وهي مرحلة الشكوك والتساؤلات.

1) لقد شجعت نهاية الحرب الباردة وانهيار النظام
السوفياتي استقلال الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، مخلخلة بهذا المعطيات
الجيو-استراتيجية، في حين أن هذين العاملين قد قلصا، في جهات أخرى، من «ريع
التحالف». وهكذا ظهرت بلدان غنية بالقوة، بل ظهرت تجمعات فوق - وطنية على الجانب
الأيسر لروسيا وتخوم الهند والصين. وشاهدنا أيضا انخفاض المساعدة التي كان معسكرا الحرب
الباردة السابقان يقدمانها، كل لحلفائه (سوريا، الأردن، المغرب كنماذج مفضلة).

2) لقد تقلصت مداخيل البترول في كل الأنحاء وأجبرت
الدول المنتجة على إجراء مراجعات قاسية وصارمة لبرامج توسعها الصناعي، وتحديث البنيات
التحتية وتغطية الحاجيات الاجتماعية والثقافية، مما يفسر الصعوبات التي تواجهها الصناعات
الثقيلة التي أنشئت خلال العقد المنصرم، وتوقيف التوسع من أجل التخفيف من أثر
المديونية. وكانت النتيجة الناجمة عن ذلك، ارتفاع البطالة (كما في شمال إفريقيا) أو
مراجعة معطيات سوق الشغل فيما يخص الهجرة (كما في العربية السعودية ودول الخليج)
وفي كل البلدان كانت نهاية مرحلة: إذ أن الدولة الخارجة من رحم النضالات الوطنية،
لم تعد وحدها قادرة على ضمان التجهيز والتصنيع

وتغطية
الحاجيات الاجتماعية ولا قادرة على مواصلة احتكار التحكم في مجال إعادة توزيع ومنح
الثروات .

3) لقد بدا الخروج من هذه المرحلة الأولى، في
كل البلدان، خروجا غير مضمون ومؤلما. ولم تعد الدولة الوطنية المتسلطة قادرة على
تدبير الاقتصاديات والمجتمعات وطرح نفسها كشريك واحد ووحيد على المستويين
الدبلوماسي والتجاري.

ففي السياق الجديد للعولمة، تقوت
بهذا بورجوازية أعمال تشجع على الخوصصات، ونجد أن جزءا كبيرا من هذه الطبقة
الجديدة خرج من الشبكات التي كانت تراقب في السابق القطاع العام، مما نجمت عنه
فوارق حادة وتوترات اجتماعية فاقمتها التنافرات في أنماط العيش والاستهلاك .

إن المجتمعات الإسلامية وهياكلها
السياسية لا تجيب بنفس الطريقة عن هذه الظروف الجديدة، واستراتيجيات تكيفها تطبعها
العديد من الصراعات: - صراعات اجتماعية ناتجة عن تفاقم الفوارق، اختلال الميزانيات
(مع ما يصاحبه على الأخص من القسط الوافر والأولوي للنفقات العسكرية والنفقات
المهمة - لكن غير الفعالة في أغلب الأحيان - لقطاع التربية)، أزمة الاستهلاك، أزمة
شرعية الدولة، إعادة النظر المشككة في المشروع الوطني من طرف الصراعات والخصومات
الإثنية والعقائدية. والدولة الوطنية بما هي تشكيلة سياسية تجد نفسها من جهة أخرى،
تواجه تحديا جديا من طرف النموذج فوق - وطني للجماعة المبني

على الإيمان الذي يضعه الإسلاميون
الراديكاليون في الواجهة.

4) في كل مكان، عبرت أحاسيس العجز والإحباط عن
نفسها، سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى القادة السياسيين.

 

إن مفاوضات السلام في الشرق
الأوسط تجري في إطار أصبح غير متساو تحت إشراف قوة عظمى واحدة، كما أن سلطات وعمل
الأمم المتحدة تزداد تقلصا وانحرافا. وأخيرا لا تستطيع منظمة المؤتمر الإسلامي،
رغم بعض النجاح في مجال المبادلات الدولية، ان تغير مجرى الأشياء فيما يخص القدس
ولا في
صراعات أخرى حيث توجد تجمعات مسلمة تحت التهديد (البوسنة، الشيشان، كوسوفو، داغستان).

5) أخيرا نشاهد في كل البلدان أزمة شرعية،
فالدولة الوطنية المتسلطة ومحركة التنمية تناهضها بالفعل قوى مختلفة تنتسب إلى الإسلام»
قوى نابعة من المجتمع أو من الجهاز العسكري.

 

 

II) محاولات الخروج من الأزمة
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بعد هذا التشخيص، يمكن رسم خمس
محاولات للخروج من الأزمة.

المجموعة الأولى من البلدان تلجأ
إلى القروض الدولية وتنفتح للاستثمارات الأجنبية عبر إصلاحات مناسبة، وتصاحب كل
هذا سياسة مستمرة للتكوين التقني والتدبيري.

 

وأنى تكون الموارد الخاصة مهمة،
كما في جنوب شرق آسيا، ينتج النمو الاقتصادي المضطرد (7% في

المعدل
خلال عقد واحد) الشغل ويخفف في نفس الآن من ثقل الاقتطاع الضريبي. وتستفيد الأنظمة
المتسلطة من هذا وتطرح نفسها كاستراتيجي الرفاه الوطني والمنافسة داخل المجموعة الإقليمية.
وجدير بالذكر أن هذه المنافسة في حالة أندونيسيا، لا تمنع التعاون. فهذا البلد
مثلا استفاد دائما من دعم اليابان، ومن المحتمل أيضا أن حجم السوق الأندونيسية ليس
بعيدا عن الاهتمام الذي يوليه لها الرأسمال الدولي والقوى الصناعية الكبرى، سواء
في الغرب أو في الشرق. غير أن النجاحات الاقتصادية في أندونيسيا كما في ماليزيا
ظلت هشة أمام الأشكال الجديدة للمنافسة في الأسواق الدولية، خصوصا وأن التراكم والمؤسسات
المالية ظلا دون التقدم التقني

والصناعي.
إن طبيعة الأنظمة تجعل الجميع هدفا للزبونية وتشجع تدخل الجيش في قطاع الإنتاج، وهذا
ما يفاقم الفوارق الاجتماعية الجهوية.

 

لقد عرف هذا النوع من التنمية الرأسمالية
نجاحا مؤقتا، لكنه بدأ منذ نهاية الثمانينات يظهر علامات ضعف واضحة، من قبيل سرعة التأثر
باضطرابات الأسواق المالية، التوتر المتنامي بين المجموعات الاثنية والعقائدية،
اعتبارا لمساهمتها غير المتساوية في الإنتاج والاستهلاك، وأخيرا التوتر الاجتماعي بين
الطبقات البورجوازية الجديدة من جهة والطبقات الوسطى والشعبية التي يظل وضعها هشا من
جهة أخرى.

 

في أندونيسيا تتقاطع الفوارق بين
الجزر (لاسيما بين جافا والباقي) مع الخط الفاصل بين الإسلام والديانات الأخرى
(الهندوسية، البوذية ... إلخ). إضافة أيضا إلى التمايز الإثني بين مجموعة من أصل
صيني جد نشيطة في قطاعات الاقتصاد، وأغلبية ميلانيزية ومسلمة. وفي ماليزيا، نجد
نفس الصراع الإثنو- ديني بين الماليزيين المسلمين والصينيين، وفي كلتا الحالتين
نصادف الصعوبات التي تواجهها الدولة المتسلطة في التحكيم الفعال على المدى البعيد.

 

إن الأزمة الحالية التي تجتازها
هذه الأنظمة تضعها أمام البديل التالي:

. مواصلة
سياسة حمائية نسبية مع القبول بتنمية اقتصادية أكثر بطئا ومراقبة إعادة توزيع الخيرات
من أجل السلم الاجتماعي. وهذا الاختيار قد يثير حالة توتر مع المؤسسات المالية
والممولين الدوليين. أما الاختيار الثاني فيقتضي انفتاحا أكبر مع القبول بشروط
المؤسسات الدولية وشروط السوق المالية. وفي هذه الحالة لابد من توقع عواقب قاسية
لهذا الانفتاح على المدى القريب والمتوسط على الأقل: الهجرة، دخول شبكات دولية تستند
إلى قوى محلية، مماحكات ومنافسة على المستوى الاثني والعقائدي. وفي كلتا الحالتين
سيعم اللاستقرار ويقتضي التحدي آنذاك إيجاد مخرج قادر على تجنب اضطراب دائم.

 

يمكن تلخيص المشكل على هذه الشاكلة:
كيف يمكن الانفتاح على مشاركة سياسية أكبر دون وضع وحدة الجميع في خطر؟

 

ان أندونيسيا أرخبيل شاسع بتنوع
اثني – لغوي وثقافي كبير ونضامين دينيين أساسين وحشد من الأنظمة العقائدية المتنوعة.
وفي ماليزيا تتعايش المجموعة الإسلامية الماليزية مع أنظمة أخرى أكثر تحديدا.

 

وقد مارس النظامان إلى حد الآن سياسة
دعم ثقافي للإسلام (خصوصا عبر مساعدة المؤسسات المرتبطة بالعلماء)، مع تقليص دوره
في الدائرة السياسية. عمليا نجد أنفسنا أمام نظام سيادة ينفلت عن السيادة الدينية المباشرة.
فهل يمكن أن نتصور مرحلة جديدة تتوحد فيها الجهات وتتصالح فيها المصالح الاقتصادية
والدينية والإثنية في إطار ديمقراطي؟

 

إن التطورات الحديثة في تيمور الشرقية
تشير إلى ضرورة مثل هذا المخرج.

 

المحاولة
الثانية للخروج من الأزمة هي الثورة أو الانقلاب العسكري، وسواء كانت ثورة من الأسفل (إيران) أو انقلابا عسكريا (السودان)، ففي
كلتا الحالتين يتم الاستيلاء على السلطة باسم الإسلام، وستظهر التطورات المستقبلية
في آسيا الوسطى (أفغانستان مثلا) المآل الممكن لهاتين الصيغتين، لأن اللا استقرار
الحالي لا يسمح بإصدار الحكم. غير أنه في البلدان الواقعة غرب إيران، يبدو أن الثورة
الإسلامية قد فشلت. وفي إيران نفسها نشاهد منذ بضع سنوات صراعات تتعلق بمستقبل
النظام السياسي والجمهورية الإسلامية تخترقها شكوك واحتجاجات تجاه قدرتها على التحفيز
على المبادرة الفردية والمجتمعية من أجل استئناف تنمية اقتصادية وتقنية، والأزمة الاقتصادية
أقر بها الخبراء وأزمة القيم، لاسيما في مجال الحرية، معترف بها من طرف جزء من
الطبقة المسيرة نفسها على أعلى مستوى.

 

وتتمثل الإستراتيجية الثالثة في
تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة سوق العمل. وهذا هو الاختيار الذي سلكته ملكيات الخليج.
وعلى المستوى السياسي، فان هذه الأنظمة تحافظ على نفسها بإعمال تحالفات قبلية
وعائلية تستند إلى إسلام سني محافظ والى تطبيق خاص للشريعة الإسلامية. ان العلماء
هم الذين يسهرون على هذا الحقل الأخير، تاركين القرار الاقتصادي والعسكري
والدبلوماسي بيد القادة السياسيين.

 

ولقد شكلت عوامل نمو طبقة وسطى
والتداول العالمي للمعلومات وآثار حرب الخليج عوامل زعزعت هذا التوازن.

 

ثمة تأويلات أخرى للدين تركز، مقابل
إسلام هذه الملكيات، على إيديولوجية تضامن أكثر راديكالية بين الدول المسلمة، وتضع
مقابله كذلك مضمونا للعدالة الاجتماعية لا يتوافق مع التراتبية العرقية والقبلية
ومع التنضيد الاقتصادي المميز لهذه المجتمعات.

 

وستشكل عودة العراق، أن عاجلا أو آجلا،
إلى الساحة السياسية العربية. وكذا بزوغ شرق – أوسط جديد مع نهاية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني،
مصادر، بدون شك، لتغيير المعطى الجهوي وتعديل الوضع القائم.

وتتجسد محاولة رابعة للخروج من الأزمة
في خوض تجارب للدمقرطة وفي هذا الإطار، نستحضر مثالين: الباكستان (1978) وتركيا. وإذا
كان الفشل قد ميز تجربة باكستان، فان تجربة تركيا تتأرجح بين تدعيم نفسها وبين
مصادرة القرار السياسي من طرف الجهاز العسكري.

 

ان التجربة الديمقراطية، في حالة
باكستان، لم تؤد إلى مخرج يضمن الاستقرار بسبب الارتشاء والزبونية اللذين عمقا
الوضع شبه الإقطاعي للمجتمع . ومن جهة أخرى، فان التوتر الدائم مع الهند، والحرب
الانفصالية الضارية، والتحالف العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية (التي جعلت من
البلاد قاعدة عسكرية خلال حرب أفغانستان)، عوامل ساهمت في استمرارية القوات
المسلحة في قلب الحياة السياسية. لقد أضفى مجمل هذه العوامل على الجيش وضع الملاذ
الأخير.

 

وإذا اتجهنا نحو الغرب، فان تركيا
تمنح مثال توازن صعب. انه من المعروف ان الثورة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك -
م) قد فرضت العلمنة. لكن ومع مرور الزمن، ونظرا لتعثرات التنمية الاقتصادية، فان
البنية الفوقية الديمقراطية والعلمانية قد أصبحت تتمظهر، أكثر فأكثر للجماهير
المسلمة العريضة على أنها جهاز نخبوي، وبناء عليه برز منحى تماهي هذه الجماهير مع الإسلام
. وبالإضافة إلى هذا، فان الشعب قد كان دائما مخترقا من طرف التمايزات العرقية والانفساخات
الانفصالية. ان الجيش، في ظل هذه الشروط، يلعب دور ضامن الوحدة الوطنية ويقدم نفسه
على أساس كونه وريث وحافظ الإرث الكمالي. وبدون شك، فان مستقبل الدمقرطة في تركيا
سيكون إلى حد بعيد، رهين الموقف الذي ستتخذه أوربا تجاه هذا البلد.

 

وتتجسد المحاولة الخامسة للخروج
من الأزمة في المزج بين دمقرطة سطحية وبين إجراءات التقويم الهيكلي والانفتاح على
السوق العالمية. ولقد اختارت كل من الجزائر ومصر والأردن والمغرب، بدرجات مختلفة،
هذا السبيل. ويبدو أن الجزائر انخرطت في هذا الخيار بعد المحاولات الفاشلة
للثمانينيات والحرب الأهلية التي تلتها منذ 1992.

 

وبالمقابل فانه من الصعب تصنيف
العراق بسبب حروب الخليج التي توالت منذ 1979 – 1980 أما سوريا وتونس، فانهما
يعرفان نوعا من التوازن بين الموارد وبين تطور في مجال التربية والتكوين وبين
تنامي فئات من المقاولين والطبقة الوسطى، وهي الفئات والطبقة التي تتقبل، إلى حد
الآن، نظاما متسلطا يضمن هامشا كبيرا من حرية المبادرة الاقتصادية. وفي كلا
البلدين، فان صراعات أو أخطار خارجية (الجولان بالنسبة لسوريا، الوضع الجغرافي غير
المريح بين ليبيا والجزائر بالنسبة لتونس) . تحافظ داخلهما على نوع من التوافق. وفي
الأخير فان المجتمعين السوري والتونسي مجتمعان يعرفان نموا ديموغرافيا ضعيفا
ومتحكما فيه، كما أن التمايزات العرقية والجهوية غير عميقة بهما. ورغم كل شيء، فان
القطبية الاجتماعية-الاقتصادية
وأزمة الهوية الثقافية تضعان النظامين السوري والتونسي في موقف صعب أمام تيار إسلامي
قوي.

 

ويظل مستقبل هذه المحاولات رهينا
بثلاثة عوامل أساسية: ندرة رؤوس الأموال الواجب استثمارها في القطاعات المنتجة،
والتشغيل الضعيف (وخاصة تشغيل الشباب وحاملي الشهادات، مع استحضار ان سن أغلبية
السكان لا يتجاوز العشرين) وأخيرا عامل إدراك وشرعية الأنظمة السياسية. ان ندرة الرساميل
والمديونية تعيقان النمو وتؤججان تيارات الهجرة. وبناء عليه، فان الحل يكمن في
مغادرة البلاد. لكن إغلاق الحدود يعيق وتيرة هذه التيارات، ويهدد من ثمة،
التوازنات الداخلية والجهوية.

 

ان القطبية الاجتماعية التي تتولد
عن «الانفتاح» تضاعف التوترات، وهذه الأخيرة تتمظهر في كثير من الأحيان، على شكل مواجهة دينية وعقائدية
(كما هو الحال في مصر بين الجماعات الإسلامية والدولة، وبين الإسلاميين والأقباط
ومن جهة أخرى، فان المثال اللبناني جد دال كذلك على هذا). وفي جميع الأحوال، فإننا
نشهد تكثيفا لظاهرة الاضطرابات الشعبية مع ما يترتب عن ذلك من تدخل لقوات الأمن.
والى حد الآن، لا الشبكات الموسومة ب «الإسلامية»، ولا الهيئات النقابية أو
السياسية التقليدية، استطاعت تأطير هذه التحركات الجماهيرية بطريقة متناسقة
ومستمرة. ورغم ذلك فان مد الجسور يبدو ممكنا مستقبلا، وخاصة بواسطة الشباب (ومن
بينهم الشباب الحامل لشهادات والمقصي من الأنظمة التربوية).

 

انه من المعروف، منذ السبعينيات،
بان الدولة في هذه المنطقة تجد نفسها منسلخة عن قطاعات واسعة من السكان، منسلخة عن
جهات لم تستفد من مجهودات التنمية، منسلخة عن الجماهير الحضرية الوافدة على المدن
بفعل الهجرة القروية، منسلخة عن الشباب المهاجر أو المرشح للهجرة، وأخيرا منسلخة عن
الانتلجنسيا (وهي منبثقة أساسا من الطبقات الوسطى التي تأثرت كثيرا بالجمود ونتائج
الإصلاحات الهيكلية) وفي ظل هذه الشروط، فان ادراكات جديدة لهذه الدولة تتخلق،
ادراكات ترى فيها دولة البورجوازية الكبرى والنخب البيروقراطية المتحالفة مع
القطاع الخاص أو دولة الأغنياء البعيدة بفعل، ذلك عن الفقراء. ان هذا الإدراك
منتشر في أوساط الفلاحين والطبقات الوسطى وهو يؤجج النقد الاجتماعي والسياسي
المؤدي، في كثير من الأحيان، إلى مطلب الديمقراطية والى انبثاق المجتمع المدني.

 

أما الإدراك الثاني، فانه يبرز
انسلاخا أكثر راديكالية، وهو يتجلى في اتهام الدولة والطبقات المساندة لها أو
المستفيدة منها بخيانة القيم الجمعية. وإذا كانت هذه القيم قد أدرجت في البرامج الوطنية
السابقة، فإنها قد استبعدت منها بسبب الفشل في مجالي التنمية وإعادة الهيكلة. ويتم
هذا الاستبعاد كذلك بفعل المعادلة التي تربط النجاح الاجتماعي واللغات الأجنبية
(لقد شكلت ثنائية المغرب / المفرنس حافزا في الجزائر على سبيل المثال، وهي حاضرة
في مجموع المغرب العربي، أما في مناطق أخرى فإن الثنائية تتأسس على عنصري التكوين
المحلي أو التكوين في أوربا أو الولايات المتحدة) وذلك إلى درجة أن التمايزات
الاجتماعية -الاقتصادية المتنامية، أصبحت مرتبطة بالتمايزات الثقافية. هكذا، وعلى
سبيل المثال، وسواء في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي، فان الربط بين اللغة العربية
والدين الإسلامي يجسد تركيبا هوويا (من الهوية-م) متبلورا حول هذه الديانة.
وتأسيسا على ما سبق، وفي ظل واقع التشكيك في الدولة الوطنية ما بعد - الاستعمارية
بسبب مصاعبها الاقتصادية والثقافية وبسبب ضعفها أمام العولمة، فانه لن يفاجئنا
بزوغ تبلورات هووية متتالية تواجه الواحدة منها الأخرى:

 

هويات إسلامية - عربية
وفرانكوفونية - أمازيغية وإسلامية. أمازيغية في المغرب العربي، هويات سنية -
تقليدية وسنية - إسلامية تعيش توترا مع المسيحية في مصر، هوية إسلامية – عربية - راديكالية
في سوريا، وذلك دون الإشارة إلى الهويات المتعددة في لبنان.

 

ان الأمر يتعلق بحقائق فاعلة هنا
وهناك، في آسيا الوسطى وجنوب - شرق آسيا.

 

انه لم يعد بمقدور النزاعات
الجهوية ان توظف لاحتواء المطالب الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والدينية، عبر
إرسال نداءات الوحدة الوطنية أو عبر ممارسة القمع. بل ان هذه النزاعات الجهوية تشكل،
هي الأخرى، أحد عوامل اضعاف التوافقات المشار إليها، سواء في الشرق الأوسط أو في
جنوب – شرق أسيا أو في المغرب العربي.

 

وفي ظل الظرفية الدولية الحالية،
فان هذه النزاعات ستجد حلولا لها، ان عاجلا أم آجلا، ومن ثمة فان المجتمعات ستجد
نفسها مضطرة لمواجهة مشاكلها الداخلية .

III) التحدي الديمقراطي

إن الدول الإسلامية لا يمكنها أن
تنفي هذه المشاكل أو حلها بصيغ جاهزة. من جهة أخرى، فهذه الحقائق هي ثمرة مسلسل
تأقلم وتحول تم في إطار دول أمم قائمة منذ نصف قرن، مما يعني من جهة أن الحلول لا
يمكن ابتكارها إلا داخل هذا الإطار. ومن جهة أخرى، لابد لهذا الإطار نفسه أن يتغير
ليسهل البحث عنها وتطبيقها، لابد له أن يتمحور حول تجمعات أوسع (فيدراليات، تجمعات
إقليمية) تسهل الحركة على المستوى البشري والثقافي، وكذا تبادل السلع.

 

إن تحدي الغد بالنسبة للدول الإسلامية
يكمن في انتقال مضبوط نحو أنظمة أكثر ديمقراطية، وحجم المجهود المفروض بذله على
مستوى الإنتاج والتجديد التكنولوجي، وكذا التضحيات الواجب تقديمها. لم يعد بكل
بساطة ممكنا فرضها من أعلى، ومن ثم ضرورة فتح وتوسيع دوائر التوافق والتفاوض، ومن
ضمن هذه الدوائر، لابد من احتساب، ليس فقط المؤسسات المنتخبة إقليميا ووطنيا، ولكن
أيضا تجمعات المجتمع المدني على أسس مختلفة: اقتصادية، ثقافية، لغوية أو دينية،
وهذه المصالح المختلفة يمكن أن تجد لها تعبيرات محلية، جهوية أو وطنية.

 

إن دوائر التوافق والتفاوض الديمقراطي
هاته هي وحدها الكفيلة بضمان وانخراط الجميع في برامج وطنية تشكل حدا أدنى.

 

إن التحكم السلطوي أظهر حدوده،
سواء في أندونيسيا أو مصر أو المغرب أو الأردن أو سوريا أو الجزائر. فتصاعد
الاضطرابات والتغلغل الدائم للتطرفات الدينية والمطالب المتصاعدة للمجتمع المدني تجعل
الأنظمة القديمة جد مكلفة، وكل هذه العوامل تجعل هذه الأنظمة أيضا غير مقبولة في
أعين المستثمرين، وغير

مقبولة أكثر فأكثر في المحيط
القانوني والسياسي الدولي الجديد.

 

والتجربة الإيرانية كذلك ظلت
محصورة في إيران، ومع ذلك، وجد التطرف الديني نفسه في مواجهة الجيوش الوطنية وقوات
الأمن الأخرى دون أن يستفيد من الدعم النشيط لجماهير الشعب. وتبدو التجارب المصرية
والسورية والجزائرية مقنعة من وجهة النظر هاته. وحتى في أفغانستان، حيث ارتبط صعود
طالبان بتدخلات القوى العظمى في نزاع إقليمي، مازال النظام يحارب. أما في السودان،
فإن عدم الاستقرار والحرب الأهلية، وكذا طموحات الجيش كانت، فيما يبدو، أهم من
الدعم الشعبي في تثبيت النظام الجديد.

 

وهكذا يبدو اننا إزاء وضعية حيث
تظهر قوة التيارات الإسلامية نسبية في مواجهة تيارات إيديولوجية وسياسية أخرى،
وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن التطور الذي يتبلور في هذا الاتجاه تطور لا رجعة فيه.

 

وحتى أواسط السبعينيات وفي كل
الدول الإسلامية، ضمنت الأنظمة تحت ألوان الدولة الراعية، إنجاز برامج كان من
المفروض أن تضع الأمم الإسلامية في مستوى الأمم المتطورة أو على الأقل «تدارك» جزء
من التخلف. هذه الصيغة غالبا ما صاحبتها هوامش من الحرية الفردية فيما يخص الحياة
الاجتماعية والدينية. فيما بعد، وبعد فشل سنوات السبعينيات والثمانينيات، نجد
أنفسنا أمام احتجاج يضع العدالة الاجتماعية في المقدمة، ويريد أن يفرض على الأشخاص
(ولو بالإكراه) الامتثال لتصور أحادي للأخلاق والشريعة الإسلامية.

 

علينا أن نقر بان هذا البرنامج
الأخير يثير التعاطف الشعبي لأنه واعد في مجال تطهير التقاليد السياسية ومحاربة
الفساد وإعادة كرامة الناس.

 

لكن رغم كل شيء، يبقى أن «تركيبة»
تمزج بين تنمية ذات فوائد ملموسة (ولو بوتيرة بطيئة) وبين مؤسسات تضمن الحريات
الفردية والجماعية، تشكل دائما مثالا ساميا مازالت الجماهير الإسلامية تطمح إليه
بصبر. وهذا يمثل برنامجا يبدو أنها تفضله على برامج الثورة الإسلامية وعلى برامج تغييرية
أخرى غير مضمونة النتائج. وحيثما تواجد المسلمون، كما يوضح ذلك المثال التركي، أو التجمعات
المسلمة في الغرب، يحاول المسلمون التوفيق بين الهوية والحرية. لكن في كل مكان،
تبقى العلاقة مع هذا الغرب حاسمة ومصالحة الهويات الدينية والعرقية لا يمكن أن ترتكز
طويلا على التهديد بالقوة.

 

وفي كل الأحوال، فإن انطلاق
التطور والتنمية على قواعد جديدة يبدو رهينا، إلى جانب الإصلاحات الداخلية المشار
إليها سابقا، بانطلاقة جديدة للتجمعات الجهوية: المغرب العربي يشكل مثالا على ذلك،
وأيضا سيكون ضروريا تشكيل تجمع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا .
فإلى جانب امتيازاتها الأكيدة فيما يخص التكامل، ستشكل التجمعات الجهوية أسواقا
ممكنة للبضائع ورؤوس الأموال وأسس تفاوض جديدة في مواجهة المراكز المالية والصناعية
الكبرى. 

 

وكأطر فوق وطنية، ستسمح هذه التجمعات
بخلق تمازجات عرقية، عقائدية وثقافية بدرجات أوسع تمكن من تحسين وضع الأقليات
وتقوي التجمعات الثقافية بفضل التجاوز الجزئي للمستوى الضيق للدولة – الأمة.

 

ومع ذلك، يبقى أنه منذ حوالي نصف
قرن، مازالت نخب، وبنيات وأنظمة بنيت في مرحلة تثبيت الدولة، تمسك بأهم السلطات وأن
الانتقال نحو أنظمة تعددية مازال محفوفا بالمخاطر بالنظر لوزن القوى المناهضة. إذن
هل هناك وسيلة لتدبير هذا الانتقال بشكل أمثل؟

 

لنكن واضحين! إن آفاق دمقرطة حقيقية، تسير نحو تنمية يكون
توزيع فوائدها أكثر اتساعا، تبدو ضعيفة على الأقل على المدى القصير، وذلك بسبب
المؤسسات والثقافات التي نجحت في احتكار الساحة بعد الاستقلالات.

 

وفي هذا الإطار، يتوجب الأخذ بعين
الاعتبار مقاربة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي تتجاهل الانعكاسات
المدمرة لشروطهم من أجل العقلنة الماكرو – اقتصادية.

 

لذلك ما هي العناصر التي من شانها
أن تقود نحو تغييرات إيجابية؟ هل سيكون في المجتمعات المسلمة فاعلون وحركات
اجتماعية وتيارات سياسية قادرة على القيادة نحو التغيير الديمقراطي في ظروف
اقتصادية ملائمة؟ إلى أي حد هذه القوى هي تعددية أو قادرة على قبول التعددية؟
وأخيرا هل يشجع المناخ الدولي الجديد سياسات تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية؟

 

وفي الختام، وبالنظر لكون
المواجهات الفئوية والتوترات الدينية تتغذى بالإقصاءات، هل نتوفر على استراتيجيات
قادرة على التوفيق بين هذه المطالب الاجتماعية والإيديولوجية المتناقضة؟

 

وعلى أساس هذه المقاييس الأربعة،
يمكن بتبسيط، أن نقسم المساحة الإسلامية إلى ثلاث مجموعات: بلدان مثل أندونيسيا
وماليزيا التي شهدت نموا اقتصاديا وتكنولوجيا هائلا مع وعي مصاحب بضرورة الإصلاحات
الاقتصادية، إضافة إلى أنه توجد في هذه الدول حركات اجتماعية وسياسية إسلامية قوية
تدعو إلى التسامح والتعددية، وهذه الدينامية تتسارع بفعل العمل الذي تقوم به حركات
أخرى تتبنى التغيير على أسس إيديولوجية أخرى، والسؤال المطروح الآن على هذه المجتمعات
يمكن تلخيصه على النحو التالي: في سياق يتميز بصدمة العولمة، ما هي الوسائل التي يمكن
أن تعيد انطلاق الآلة الإنتاجية، والاستجابة للحاجيات والمصالح المتناقضة في الغالب
لهذه الحركات؟

 

وإذا ما فكرنا الآن في الشرق
الأوسط، نلاحظ أن تركيا، إيران وباكستان مثلا تزعزعها مواجهات هووية خطيرة: مواجهة
بين الهوية الإسلامية والهوية العلمانية، وبين الهوية العرقية والهوية الوطنية.
ومع الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتراجع الاقتصادي والتضخم، نجد أنفسنا بسرعة في
مأزق، إضافة إلى أنه عندما تنضاف نزاعات جهوية طويلة الأمد إلى هذه الظروف، مثلا في
بلدان مثل سوريا والعراق، حيك الانفراجات الملاحظة في أماكن أخرى نفسها جعلتها غير
ممكنة، فان الصراعات تتجذر ولا نرى كيف يمكن للأنظمة القائمة أن تواصل إيواء الاختلافات
عن طواعية.

 

ونصل الآن إلى حالة شمال إفريقيا
بما فيها مصر. هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار تجذر وحيوية البنيات النقابية
والحزبية، ويجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار تطور منظمات المجتمع المدني، ونلاحظ كذلك
التعددية الاثنية واللغوية والدينية التقليدية في هذه الدول، وكذا وجود تيارات
إسلامية تتجه نحو قبول الحوار واللعبة الديمقراطية.

 

بالمقابل، فالتطور الاقتصادي يشكل
بعدا حاسما لكل تغيير سياسي في الاتجاه الديمقراطي، ومن ثم يكمن سؤال أساسي في
قدرة أو عدم قدرة هذه الدول على تجميع مواردها وجهودها في إطار تعاون إقليمي
وبشراكة مع أوربا. وقد تم تحقيق بعض الخطوات المشجعة في برشلونة، وسيكون لا محالة من
الضروري استئنافها وتصحيح نقائصها.

 

وهنا يتعين على الشركاء من كل
جانب، من ضفتي المتوسط، أن يبدو قدرا من الابتكار وتقبل تقديم تضحيات.

 

ويمكن أن نفكر في دور أكثر نشاطا
من جانب أوربا فيما يخص حل النزاعات الجهوية، وهو ما سيمكن من تحويل موارد نحو
الادخار والاستثمار. ويمكن أيضا أن نطلب من أوربا مساعدة القطاع الفلاحي بشكل
حاسم، ويمكن كذلك أن نطلب منها تخفيف الإجراءات الأمنية بشكل أكبر لفائدة تنقل أكثر
حرية للأشخاص. ويتوجب على مسلسل برشلونة أيضا أن يشجع تدبيرا مشتركا أفضل للتراث
الثقافي المشترك.

 

وفي الختام، يمكن أن نقول بشكل
عام، إننا نعيش نوعا من النضج السياسي يدفع نحو أشكال للسلطة المتقاسمة. وفي الوقت
الذي تتأكد أكثر فأكثر الهوية الدينية، يجب أن نلاحظ تطور وحيوية الحركات التي
تشجع هوية الهويات وترفض التطرف.

 

في ظل هذه الشروط، يطرح سؤال حاسم
حول درجة التعهد التي تريد مراكز السلطة السياسية والاقتصادية الكبرى، تقديمه من
أجل تسهيل تحقيق اختراقات إيجابية. أما بالنسبة للمجتمعات المسلمة، سيتوجب عليها
أن تنظر وجها إلى وجه إلى أوضاعها المقلقة أكثر فأكثر. وسيتوجب عليها أن تواجهها
من خلال شفافية أكبر وصرامة أخلاقية وتدبيرية أكبر، وكذلك عبر حرية التعبير
الفردية والجماعية.

 

وعموما يتعلق الأمر بتشجيع توزيع
جديد للسلطة والموارد في المجتمعات الإسلامية. ومن الضروري أن تشرك هذه السياسة
الجديدة الطبقة المتوسطة والتيارات السياسية الرئيسية، بما فيها التيارات
الإسلامية. وهذه النقطة الأخيرة تتطلب في النهاية توضيح اللعبة السياسية وقبول
مبدأ سيادة الشعب. هذا المجهود الذي يجب أن تقوم به المجتمعات الإسلامية، لا يمكن
أن يكتب له النجاح، إلا إذا توفرت مراكز السلطة الكبرى على الإرادة

والانضباط الضروريين لمصاحبتها
نحو مستقبل أفضل للجميع.

 

 

 

 

ترجمة:
عبد الحميد جماهري – سعيد عاهد – محمد خيرات
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